ترتيب تنافسية الأردن في الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2009
مقدمة:

يعتبر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (World Competitiveness Yearbook) واحداً من أهم النشاطات البحثية لمعهد التنمية الإدارية (Institute for Management Development) / سويسرا، والذي يُُعد نقطة مرجعية لصنّاع القرار من الجانب الحكومي وذلك لتضمنه تقييم السياسات والأداء للاقتصادات المشاركة، كما أنه أداة في أيدي رجال الأعمال والمستثمرين لتوجيه استثماراتهم بالشكل الأمثل، وتطوير خططهم الاستثمارية.
ومن الجدير بالذكر أن الإضافة المهمة للمعهد هذا العام هو إصدار تحليل مبدئي استناداً على قاعدة البيانات الإحصائية للكتاب السنوي، حيث يتنبأ هذا التحليل مقدرة كل دولة من الدول المشاركة في الكتاب على مواجهة الأزمة المالية العالمية وترتيب تلك الدول ترتيباً تصاعدياً على ذلك الأساس.

المنهجية المتبعة في تصنيف تنافسية الدول:

يعتمد الكتاب في تصنيفه للدول المشاركة في هذا الكتاب على نوعين من البيانات:

· المعلومات الكمية: وهي المعلومات المتعلقة بالأداء الاقتصادي والقدرة التكنولوجية، بالإضافة إلى البنى التحتية المختلفة للدول مثل التكنولوجية والعلمية والبيئية وغيرها، ويتم الحصول على هذا النوع من المعلومات من خلال النشرات الإحصائية المحلية والدولية المنشورة. يذكر أن عدد المتغيرات المستخدمة لهذا الغرض تصل إلى (135) متغير وتستحوذ على ثلثي الوزن في عملية احتساب الترتيب التنافسي للاقتصاديات المشاركة.
· المعلومات النوعية: وهي معلومات يتم الحصول عليها من خلال المسح الميداني الذي يعتمد آراء وملاحظات رجا ل الأعمال في الدول المشاركة بهذا التقرير، حيث أن عدد المتغيرات المستخدمة لهذا الغرض تصل إلى (110) متغير وتستحوذ على الثلث الآخر من الوزن. يذكر أن فريق التنافسية هو المعني بتوزيع وجمع الاستبيانات الخاصة بالكتاب على القطاع الخاص بشكل سنوي، بالإضافة إلى تزويد المعهد بالبيانات الكمية المطلوبة.
ويرتكز الكتاب في تصنيفه للاقتصاديات المشاركة والبالغة (57) اقتصادا على أربعة مؤشرات رئيسة هي كالآتي:

الأداء الاقتصادي (Economic Performance):
يعكس هذا المؤشر – والذي يشتمل عل (82) عامل – مدى قدرة الدولة على تهيئة الظروف اللازمة لخلق اقتصاد قائم على المنافسة، ومدى قدرة شركاته على تحقيق مستوى عال من التنافسية على المستويين المحلي والدولي، والعمالة، والأسعار.

الكفاءة الحكومية (Government Efficiency):
يعكس هذا المؤشر مدى التدخل الحكومي في أنشطة الأعمال، وقدرتها على تهيئة بيئة اقتصاد كلي مناسبة، وتبنيها لسياسات حكومية مرنة، واستجابة سياساتها للتغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي، وقدرتها على توفير نظام تعليمي متقدم. ولاحتساب هذا المؤشر يتم الاعتماد على خمسة عوامل رئيسة هي: المالية العامة، والسياسة المالية، وتشريعات الأعمال، والإطار المؤسسي، والإطار الاجتماعي. ويذكر أن إجمالي عدد العوامل المندرجة ضمن هذا المؤشر يبلغ (70) عامل.

كفاءة الأعمال (Business Efficiency):
يعكس هذا المؤشر – والذي يشتمل على (67) عامل – مدى انتشار الريادة في الأعمال، وتأقلم إدارات الأعمال مع المتغيرات المستجدة في الأسواق، وتطور المؤسسات المالية الداعمة لأنشطة الأعمال، وتوفر العمالة الماهرة ذات الإنتاجية المرتفعة، وتأصل القيم والاتجاهات الإيجابية للقوى العاملة. ولاحتساب هذا المؤشر يتم الاعتماد على خمسة عوامل رئيسة هي: الإنتاجية، وسوق العمل، والتمويل، والممارسات الإدارية، والقيم والاتجاهات.    

البنية التحتية (Infrastructure):
يعكس هذا المؤشر – والذي يشتمل على (110) عامل – مدى توفر البنية التحتية الأساسية والمتطورة التي تعزز من تنافسية الأنشطة الاقتصادية ، وأنشطة البحث والتطوير العلمي، والاستثمار في التعليم والموارد البشرية.  ولاحتساب هذا المؤشر يتم الاعتماد على خمسة عوامل رئيسة هي: البنية التحتية الأساسية، والتكنولوجية، والعلمية، والصحة والبيئة، والتعليم.

كما يتم ترتيب ومقارنة الاقتصاديات المشاركة في الكتاب ضمن عدة تصنيفات مختلفة هي:

_ مقارنة للاقتصاديات المشاركة اعتمادا على عدد السكان.
بحيث يتم تقسيم الاقتصاديات المشاركة إلى مجموعتين: 
· الأولى هي تلك الاقتصاديات التي يزيد فيها عدد السكان عن (20) مليون نسمة وتبلغ (29) دولة وإقليم.

· الثانية هي تلك التي يقل فيها عدد السكان عن (20) مليون نسمة، وتبلغ (28) دولة وإقليم.

_ مقارنة للاقتصاديات المشاركة اعتمادا على متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
 حيث يتم تقسيم الاقتصاديات المشاركة وفقا لمعدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مجموعتين: 
· الأولى الاقتصاديات التي يزيد فيها معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن (20) ألف دولار أمريكي، حيث اشتملت على (28) دولة.

· الثانية هي الاقتصاديات التي يقل فيها معدل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن (20) ألف دولار أمريكي، وتضمنت (29) دولة.
_ مقارنة للاقتصاديات المشاركة اعتمادا على التقسيم الجغرافي.

 حيث قسمت الاقتصاديات المشاركة على ثلاث مجموعات جغرافية هي:" أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا"، و"الأمريكيتين"، و"آسيا ودول المحيط الهادئ".
أبرز نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2009.
أولاً: النتائج العامة للكتاب.
·  أشار الكتاب إلى أن كلاً من أمريكا وهونغ كونغ احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي بين الاقتصادات المشاركة وأن فنزويلا ما زال ترتيبها آخر دولة منذ السنة الماضية. كما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في مجموعة الدول التي يزيد عدد سكانها عن (20) مليون نسمة، ومجموعة الدول التي يزيد فيها معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي عن (20)ألف دولار أمريكي. في حين احتلت هونغ كونغ المرتبة الأولى بين مجموعة الدول التي يقل عدد سكانها عن (20) مليون نسمة. أما فيما يتعلق بالدول التي يقل فيها معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن (20) ألف دولار أمريكي، فقد جاءت ماليزيا في المرتبة الأولى والصين وتايوان في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.
· أوضح الكتاب السنوي أن بعض الدول المشاركة حققت تقدماً ملحوظاً في الترتيب العام لهذه السنة مثل الدول الاسكندينافية، وأن الدولة التي حققت أكبر تقدم هي اندونيسيا حيث أحرزت مرتبة (42) لهذا العام بعد أن كانت في مرتبة (51) العام الماضي. في حين أن دول أخرى تراجع ترتبيها العام بشكل كبير مثل استونيا فقد تراجعت مرتبتها من (12) إلى (35)، كما تراجعت كل من كولومبيا واليونان وتايوان عشرة مراتب خلال هذا العام.
· وبيّن الكتاب السنوي أن هذا التغيير الكبير في ترتيب الدول المشاركة يعود إلى اعتماد البيانات الإحصائية للأرباع الأولى لعام 2008 في تصنيف معظم الدول المشاركة، وهذه البيانات لم تعكس إلى حد ما تأثير الأزمة المالية العالمية على بعض الدول. كما أن عدد من الدول المشاركة تأثرت مباشرة بالأزمة المالية العالمية منذ بدايتها في منتصف 2008 في حين أن اقتصاد دول أخرى لم يتأثر بعد بالأزمة المالية.
ثانياً: نتائج الأردن في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2009.
أشار الكتاب السنوي إلى أن الترتيب العام للأردن لسنة 2009 قد تراجع إلى مرتبة (41) من بين (57) دولة مشاركة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (WCY) مقارنةً مع المرتبة (34) من بين (55) في نتائج الكتاب العام الماضي. من الجدير بالذكر أن الطريقة لاحتساب الترتيب التنافسي للاقتصادات يقوم على نوعين من المعلومات الكمية والنوعية. فالمعلومات الكمية تحتوي على (128) مؤشر اقتصادي، وتستحوذ على ثلثي الوزن في عملية احتساب ترتيب الدولة المشاركة، ويتم الحصول على هذا النوع من المعلومات عن طريق النشرات الإحصائية الدولية المنشورة بشكل رئيسي. أما المعلومات النوعية يتم الحصول عليها من خلال المسح الميداني الذي يعتمد آراء وملاحظات رجال الأعمال في الدول المشاركة بهذا التقرير، وتستحوذ على ثلث الوزن في عملية احتساب ترتيب الدولة المشاركة.
أولاً: الترتيب العام للأردن في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2009.
جدول[1]: الترتيب العام لتنافسية الأردن مع بعض الدول المشاركة في الكتاب للعامين 2008/2009.
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يلاحظ من الجدول أعلاه أن الأردن تراجع 7 مراتب مما أدى إلى تقدم مرتبة البرازيل على مرتبة الأردن، على الرغم من أن البرازيل لم تتقدم إلا 3 مراتب هذا العام. وبالرغم من أن أسبانيا تراجعت 6 مراتب إلا أنها بقيت متقدمة على مرتبة الأردن، وهذا هو الحال لإسرائيل حيث تراجعت 4 مراتب إلا إنها بقيت أيضاً متقدمة على مرتبة الأردن هذا العام. أما بالنسبة إلى اندونيسيا وهي الدولة الوحيدة المشاركة في الكتاب التي تحسّنت مرتبتها بشكل كبير وقفزت 9 مراتب إلى الأمام خلال هذا العام، إلا أن مرتبتها تأخرت عن الأردن. وبالرغم من تحسن الطفيف لمرتبة تركيا إلا إنها بقيت أيضاً متأخرة عن مرتبة الأردن.

كما يلاحظ أيضاً أنه بالرغم من أن قطر شاركت في الكتاب السنوي هذا العام لأول مرّة إلا أنها أحرزت مرتبة متقدمة. ويعود ذلك إلى أن قطر حققت أفضل ترتيب في مؤشرات اقتصادية فرعية عدّة مثل الاقتصاد محلي والتجارة الدولية ومؤشر العمالة والسياسة المالية والمالية العامة. 
ثانياً: ترتيب الأردن حسب تصنيفات الكتاب المختلفة.

جدول [2]: ترتيب الأردن حسب تصنيفات الكتاب المختلفة
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يوضح جدول [2] أن الترتيب العام للأردن تراجع بمقدار 7 مراتب عن العام الماضي ويعود ذلك إلى التأخر الكبير الذي شهده الأردن في مؤشر كفاءة الأعمال (Business Efficiency) بـ 23 مرتبة والذي سيتم تحليله هذا المؤشر في الجزء التالي. 
كما احتلت الأردن مرتبة (25) من أصل (28) دولة ضمن مجموعة الدول التي يقل فيها عدد السكان عن (20) مليون نسمة وذلك لدخول دولتين جديدتين إلى هذه المجموعة وحصولهما على مراتب أعلى من الأردن في هذا التصنيف وهما قطر وكازاخستان.
بالنسبة إلى ترتيب الأردن ضمن مجموعة الدول التي يقل فيها معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي عن (20) ألف دولار أمريكي فقد تراجع أيضاً 9 مراتب. من الجدير بالذكر أن هذا التصنيف كان يدل في العام الماضي على الدول التي فيها معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل عن (10) ألف دولار أمريكي وكان عدد الدول التي تنتمي لهذه المجموعة (20)، إلا أن هذا التصنيف تغير هذا العام ليدل على الدول التي يقل فيها معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي عن (20) ألف دولار أمريكي وبلغ عددهم (29).
وفيما يتعلق بالتقسيم على الأساس الجغرافي للاقتصادات المشاركة فقد احتل الأردن المرتبة (25) من بين دول (أوروبا-الشرق الأوسط-أفريقيا) متراجعاً بذلك 5 مراتب، مع العلم أن قطر وكازاخستان تندرج تحت هذا التصنيف أيضاً.

ثالثاً: ترتيب الأردن حسب المؤشرات الاقتصادية.

جدول [3]: ترتيب الأردن حسب المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
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1) ترتيب الأردن حسب مؤشر الأداء الاقتصادي (Economic Performance):
بالرغم من التراجع الطفيف لمرتبة الأردن حسب هذا المؤشر الرئيسي، إلا أنه حقق تقدماً ملحوظاً في بعض المؤشرات الفرعية المكوّنة له مثل أداء الاقتصاد المحلي(Domestic Economy) ويعود ذلك إلى أن الأردن حقق نمو اقتصادي عالٍ مقارنةً مع الدول المشاركة بالكتاب، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي للأردن ونصيب الفرد الأردني من الناتج المحلي الإجمالي عن السنة الماضية.

كما أشار الكتاب أن الأردن شهد تقدماً كبيراً في مؤشر التجارة الدولية (International Trade) ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الصادرات من البضائع وارتفاع الإيرادات من الحركة السياحية في الأردن مقارنة مع الدول الأخرى.

إلا أن مرتبة الأردن التنافسية في مؤشر الأسعار (Prices) قد تراجعت 12 مرتبة وذلك نتيجةً لما شهده الأردن من ارتفاع الأسعار بشكل عام خلال العام الماضي حاله حال الدول الأخرى وذلك لارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية عالمياً. ويوضح الجدول التالي التغيرات في ترتيب الأردن حسب العوامل المكوّنة لمؤشر الأسعار: 

جدول [4]: ترتيب الأردن في العوامل المكوّنة لمؤشر الأسعار
	المؤشرات الاقتصادية الفرعية 
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من أصل (55) دولة
	الترتيب لعام 2009 من أصل (57) دولة
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من الملاحظ أن تضخم الأسعار هوالسبب الوحيد لتراجع مرتبة الأردن التنافسية في مؤشر الأسعار بالرغم من أن مرتبة الأردن شهدت تقدماً ملحوظاً في مؤشر تكلفة المعيشة، إلا أن عامل تضخم الأسعار له الثقل الأكبر في عملية حساب مرتبة الدولة حسب مؤشر الأسعار.

2) الكفاءة الحكومية (Government Efficiency):
على الرغم من إشارة الكتاب الى ارتفاع كفاءة الحكومة الأردنية في إدارة الأموال العامة وانخفاض الدين الخارجي للحكومة المركزية، إلا أن بعضاً من المؤشرات الأخرى التي تقيس أداء الحكومة قد انخفضت عمّا كانت عليه سابقاً بمقدار عشر مراتب على الأقل كمؤشر الإطار المؤسسي وتشريعات الأعمال والإطار الاجتماعي. الجدول التالي يوضح التغيرات في مرتبة الأردن التنافسية في تلك المؤشرات مع العوامل المكوّنة لكل مؤشر: 

جدول [5]: ترتيب الأردن في العوامل المكوّنة لمؤشر الإطار المؤسسي وتشريعات الأعمال والإطار الاجتماعي

	المؤشرات الاقتصادية الفرعية 

(بالإضافة إلى العوامل المكوّنة لها)
	الترتيب لعام 2008
من أصل (55) دولة
	الترتيب لعام 2009 من أصل (57) دولة

	2.3) الإطار المؤسسي (Institutional Framework)
	22
	32 (

	2.3.1
	سعر الفائدة الحقيقي قصير الأجل (Real short-term interest rate)
	26
	42 (

	2.3.2
	تكلفة رأس المال (Cost of Capital)
	29
	28 (

	2.3.3
	الفارق بين الفائدة الدائنة والمدينة (Interest rate spread)
	29
	30 (

	2.3.4
	التصنيف الائتماني للدول (Country credit rating)
	54
	56 (

	2.3.5
	سياسة البنك المركزي (Central bank policy)
	19
	21 (

	2.3.6
	مدى استقرار سعر الصرف (Exchange rate stability)
	22
	25 (

	2.3.7
	الإطار القانوني والتنظيمي (Legal and regulatory framework)
	9
	15 (

	2.3.8
	قدرة السياسة العامة للحكومة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية (Adaptability of government policy)
	8
	15 (

	2.3.9
	مدى تطبيق القرارات الحكومية (Government decisions)
	7
	16 (

	2.3.10
	شفافية السياسات الحكومية (Transparency)
	15
	21 (

	2.3.11
	البيروقراطية (Bureaucracy)
	20
	32 (

	2.3.12
	الرشوة والفساد (Bribing and corruption)
	19
	27 (

	2.4) تشريعات الأعمال (Business Legislation)
	13
	24 (

	2.4.1
	تقليل الحواجز الجمركية (Tariff barriers)
	_
	48

	2.4.2
	أداء سلطة الجمارك (Customs’ authorities)
	27
	36 (

	2.4.3
	سياسة الحماية الاقتصادية (Protectionism)
	21
	27 (

	2.4.4
	مدى انفتاح العطاءات الحكومية العامة لغير الأردنيين (Public sector contracts)
	9
	16 (

	2.4.5
	مدى حرية المستثمرين غير الأردنيين في إدارة الشركات المحلية (Foreign investors)
	20
	28 (

	2.4.6
	سهولة الوصول لأسواق المال المحلية والأجنبية (Capital markets)
	23
	17 (

	2.4.7
	الحوافز لجذب الاستثمارات الخارجية (Investment incentives)
	11
	24 (

	2.4.8
	الإعانات التي تقدمها الحكومة إلى الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة (Government subsidies)
	9
	7 (

	2.4.9
	الدعم الحكومي لا يؤثر بشكل سلبي على المنافسة الحرة والتنمية الاقتصادية (Subsidies)
	9
	22 (

	2.4.10
	عدم تأثير ملكية الدولة للمؤسسات على بيئة الأعمال بشكل سلبي (State ownership of enterprises)
	18
	27 (

	2.4.11
	تشريعات المنافسة (Competition legislation)
	24
	20 (

	2.4.12
	عدم تأثير الاقتصاد الموازي مثل السوق السوداء وغير المسجلة على التنمية الاقتصادية (Parallel economy)
	27
	23 (

	2.4.13
	سهولة ممارسة الأعمال (Ease of doing business)
	5
	13 (

	2.4.14
	التشريعات المساندة لإنشاء الشركات (Creation of firms)
	10
	18 (

	2.4.15
	عدد الأيام اللازمة لبدء أي مشروع تجاري (Start-up days)
	18
	22 (

	2.4.16
	عدد الإجراءات اللازمة لبدء أي مشروع تجاري (Start-up procedures)
	_
	44

	2.4.17
	أنظمة وقوانين العمل ( Labor regulations)
	11
	23 (

	2.4.18
	مدى توفير تشريعات البطالة حوافز للعاطلين للبحث عن عمل (Unemployment legislation) 
	8
	34 (

	2.4.19
	أثر قوانين الهجرة في تسهيل توظيف العمالة الأجنبية في الشركات المحلية (Immigration laws)
	39
	52 (

	2.4.20
	تكاليف الإقالة من ناحية التعويضات الواجب دفعها للشخص الذي يتم إقالته (Firing costs) 
	-
	8

	2.4.21
	المرونة في سوق العمل (Labor market flexibility)
	
	25

	2.5) الإطار الاجتماعي (Societal Framework)
	28
	38 (

	2.5.1
	تدار العادلة بشكل منصف (Justice is fairly administered)
	19
	22 (

	2.5.2
	الأمن الشخصي والملكية الخاصة (Personal security and private property)
	6
	14 (

	2.5.3
	لا يشكل الشيخوخة في المجتمع المحلي عبئاً على التنمية الاقتصادية (Ageing of society)
	3
	12 (

	2.5.4
	الأثر السلبي لعدم الاستقرار السياسي (Risk of political instability)
	21
	24 (

	2.5.5
	التماسك الاجتماعي من أولويات الحكومة (Social cohesion)
	11
	33 (

	2.5.6
	التشريعات المساندة لتكافؤ الفرص (Equal opportunity legislation)
	9
	31 (

	2.5.7
	نسبة النساء في البرلمان (Females in parliament)
	54
	55 ≡

	2.5.8
	نسبة الفرق في الدخل بين الجنسين (Gender income ratio)
	53
	55 (


3) كفاءة الأعمال (Business Efficiency):
شهد الأردن تراجع بمقدار 23 مرتبة في هذا المؤشر، ويعتبر هذا التراجع الأكبر الذي شهده الأردن مقارنة مع مراتب التي حصل عليها في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الأخرى. ومن الجدير بالملاحظة أن مرتبة الأردن حسب جميع المؤشرات الاقتصادية الفرعية المكونة لمؤشر كفاءة الأعمال تراجعت بشكل كبير إلا مؤشر التمويل (Finance)، حيث تقدم الأردن مرتبتين عن تصنيفه العام الماضي.

أشار الكتاب إلى أن ترتيب الأردن قد تراجع في المؤشر الفرعي الإنتاجية والكفاءة (Productivity & Efficiency) 44 مرتبة وتراجع في مؤشر سوق العمل (Labor Market) 13 مرتبة. كما تراجع ترتيب الأردن في المؤشرين الفرعيين الممارسات الإدارية (Management Practices ) والاتجاهات والقيم (Attitude & Values) 22 مرتبة. وفي الجدول التالي يوضح العوامل التي أدت إلى مثل هذا التراجع لمرتبة الأردن في المؤشرات الاقتصادية الفرعية الآنف ذكرها:
جدول [6]: ترتيب الأردن في العوامل المكوّنة لمؤشر الإنتاجية والكفاءة وسوق العمل والممارسات الإدارية والاتجاهات والقيم
	المؤشرات الاقتصادية الفرعية 

(بالإضافة إلى العوامل المكوّنة لها)
	الترتيب لعام 2008
من أصل (55) دولة
	الترتيب لعام 2009 من أصل (57) دولة

	3.1) الإنتاجية والكفاءة (Productivity & Efficiency)
	2
	46 (

	3.1.1
	الإنتاجية بشكل عام (Overall productivity _ GDP(PPP)):

هذا العامل هو حاصل تقسيم الناتج المحلي الإجمالي(تعادل القوة الشرائية) على عدد العاملين. 
	44
	46( 

	3.1.2
	الإنتاجية بشكل عام (Overall productivity _ GDP):

هذا العامل هو حاصل تقسيم الناتج المحلي الإجمالي على عدد العاملين.
	45
	46 (

	3.1.3
	الإنتاجية بشكل عام (Overall productivity_real GDP growth):

هذا العامل هو حاصل تقسيم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على عدد العاملين.
	2
	10 (

	3.1.4
	إنتاجية العمالة (Labor productivity _ GDP(PPP)):

هذا العامل هو حاصل تقسيم الناتج المحلي الإجمالي(تعادل القوة الشرائية) على عدد العاملين وساعات العمل.
	45
	47 (

	3.1.5
	النمو في إنتاجية العمالة (Labor productivity (PPP) growth)
	1
	12 (

	3.1.6
	الإنتاجية في قطاع الزراعة (Agricultural productivity (PPP))
	47
	46 (

	3.1.7
	الإنتاجية في قطاع الصناعة (Productivity in industry (PPP))
	46
	48 (

	3.1.8
	الإنتاجية في القطاع الخدمي (Productivity in services (PPP))
	40
	43 (

	3.1.9
	كفاءة الشركات المحلية الكبيرة على مستوى المعايير الدولية (Large corporations efficiency)
	31
	46 (

	3.1.10
	كفاءة  المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم على مستوى المعايير الدولية ( Small and medium-size enterprises efficiency)
	28
	47 (

	3.1.11
	إنتاجية الشركات (Productivity of companies)
	31
	48 (

	3.2) سوق العمل (Labor Market)
	43
	56 (

	3.2.1
	التعويضات وتشمل الأجور والمزايا الأخرى (Compensation levels)
	13
	9 (

	3.2.2
	متوسط ساعات العمل سنوياً (Working hours)
	7
	8 (

	3.2.3
	طبيعة العلاقة بين الإدارة والعمال (Labor relations)
	21
	41 (

	3.2.4
	الدوافع والحوافز للعاملين في الشركات (Worker motivation)
	34
	57 (

	3.2.5
	النزاعات والخصومات (Industrial disputes)
	1
	1 =

	3.2.6
	أهمية تدريب الموظفين (Employee training)
	43
	54 (

	3.2.7
	حجم القوى العاملة (Labor force)
	52
	53 (

	3.2.8
	نسبة القوى العاملة من إجمالي عدد السكان ( Labor force)
	55
	57 (

	3.2.9
	نمو القوى العاملة (Labor force growth)
	8
	17 (

	3.2.10
	نسبة قوة العمل النسائية إلى إجمالي القوى العاملة(Female labor force)
	54
	55 ≡

	3.2.11
	نسبة قوة العمل الأجنبية إلى إجمالي القوى العاملة(Foreign labor force)
	5
	5 =

	3.2.12
	توفر العمالة الماهرة ( Skilled labor)
	29
	51 (

	3.2.13
	توفر المهارات المالية (Finance skills)
	27
	38 (

	3.2.14
	الإهتمام بجذب ورعاية ذي الكفاءات والمواهب (Attracting and retaining talents)
	29
	45 (

	3.2.15
	الأثر السلبي لهجرة الكفاءات (Brain drain)
	25
	43 (

	3.2.16
	قدرة بيئة الأعمال المحلية على جذب الخبرات والكفاءات الأجنبية (Foreign high-skilled people)
	23
	48 (

	3.2.17
	مدى تمتع المدراء المحلين بالخبرة الدولية (International experience)
	16
	36 (

	3.2.18
	مدى توفر الكفاءات لتولي مناصب الإدارية العليا (Competent senior managers)
	23
	33 (

	3.4) الممارسات الإدارية (Management Practices )
	22
	44 (

	3.4.1
	قدرة الشركات المحلية على التكيف مع تغيرات السوق (Adaptability of companies to market changes)
	36
	49 (

	3.4.2
	تطبيق الممارسات الأخلاقية في الشركات (Ethical practices)
	25
	49 (

	3.4.3
	مصداقية المدراء في المجتمع المحلي (Credibility of managers)
	16
	37 (

	3.4.4
	مدى مشاركة مجالس الإدارة في الشركات المحلية في العملية الإدارية (Corporate boards)
	11
	30 (

	3.4.5
	مدى تطبيق المراجعات المالية والمحاسبة في الشركات المحلية (Auditing and accounting practices)
	18
	27 (

	3.4.6
	مدى الاهتمام برضى العملاء من قبل الشركات ( Customer satisfaction)
	34
	46 (

	3.4.7
	مدى انتشار الفكر الريادي بين المدراء (Entrepreneurship) 
	25
	49 (

	3.4.8
	مدى الإهتمام بالمسؤولية الاجتماعية من قبل المدراء (Social responsibility)
	24
	35 (

	3.5) الاتجاهات والقيم (Attitude & Values)
	17
	39 (

	3.5.1
	موقف المجتمع المحلي تجاه العولمة (Attitudes toward globalization)
	31
	48 (

	3.5.2
	انعكاس صورة الدولة في الخارج على تطوير الأعمال المحلية (Image abroad)
	16
	25 (

	3.5.3
	مدى انفتاح الثقافة المحلية للأفكار الخارجية (National culture)
	19
	32 (

	3.5.4
	قدرة المجتمع على التكيف مع التحديات الجديدة (Flexibility and adaptability)
	21
	43 (

	3.5.5
	الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية مفهوم من قبل المجتمع المحلي (Need for economic and social reforms)
	14
	40 (

	3.5.6
	مدى دعم نظام القيم في المجتمع المحلي لمفهوم التنافسية (Value system)
	11
	33 (

	3.5.7
	مدى مراعاة الشركات لقيم الموظفين (Corporate values)
	22
	43 (


 4) البنية التحتية (Infrastructure):
أشار الكتاب السنوي إلى حصول الأردن على مرتبة متأخرة عن التي حققها العام الماضي حسب هذا المؤشر وذلك لتراجع مرتبة الأردن في جميع المؤشرات الفرعية المكوّنة لمؤشر البنية التحتية. فقد تراجع الأردن حسب مؤشر البنية التحتية الأساسية (Basic Infrastructure) 5 مراتب، كما تراجع في مؤشر البنية التحتية التكنولوجية(Tech. Infrastructure) 6 مراتب، إلا أن التراجع في مرتبة الأردن حسب مؤشر البنية التحتية العلمية(Scientific Infrastructure) بلغ مرتبة واحدة فقط. كما شهدت مرتبة الأردن التنافسية تراجعاً في مؤشر الصحة والبيئة (Health & Environment) بمقدار 7 مراتب، إلا أن التراجع الأكبر كان في مؤشر التعليم (Education) والذي بلغ 12 مرتبة، فالجدول التالي يوضح التغيرات في ترتيب الأردن حسب العوامل المكوّنة لمؤشر التعليم:
جدول [7]: ترتيب الأردن في العوامل المكوّنة لمؤشر التعليم
	المؤشرات الاقتصادية الفرعية 

(بالإضافة إلى العوامل المكوّنة لها)
	الترتيب لعام 2008
من أصل (55) دولة
	الترتيب لعام 2009 من أصل (57) دولة

	4.5) التعليم (Education)
	23
	35 (

	4.5.1
	نسبة الإنفاق العام على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي (Total public expenditure on education)
	24
	22 (

	4.5.2
	مجموع الإنفاق العام على التعليم للفرد الواحد (Total public expenditure on education per capita)
	50
	53 (

	4.5.3
	نسبة التلاميذ إلى المعلمين في المرحلة الابتدائية (Pupil-teacher ratio _ primary education)
	43
	45 (

	4.5.4
	نسبة التلاميذ إلى المعلمين في المرحلة الثانوية (Pupil-teacher ratio _ secondary education)
	45
	49 (

	4.5.5
	نسبة الملتحقين بالمرحلة الثانوية (Secondary school enrollment)
	43
	39 (

	4.5.6
	الطلاب الأجانب في مستوى التعليم العالي (Student mobility inbound)
	8
	6 (

	4.5.7
	الطلاب المحليين الذين يدرسون الدراسات العليا في الخارج (Student mobility outbound)
	16
	17 (

	4.5.8
	تقييم العملية التعليمية لمادة الرياضيات (Educational assessment / Mathematics)
	-
	43

	4.5.9
	تقييم العملية التعليمية لمادة العلوم (Educational assessment / Science)
	-
	39

	4.5.10
	أجادة اللغة الإنجليزية (English proficiency)
	-
	53

	4.5.11
	مدى قدرة النظام التعليمي الأساسي تلبية احتياجات اقتصاد قائم على التنافسية (Educational system)
	10
	26 (

	4.5.12
	مدى قدرة النظام التعليمي الجامعي تلبية احتياجات اقتصاد قائم على التنافسية (University education)
	17
	33 (

	4.5.13
	مدى قدرة خريجي الإدارة تلبية احتياجات اقتصاد قائم على التنافسية (Management education)
	18
	40 (

	4.5.14
	نسبة الأمية بين الذين تفوق أعمارهم 15 سنة (Illiteracy)
	46
	45 (

	4.5.15
	مدى انتشار مهارات الاتصال (Language skills)
	20
	31 (

	4.5.16
	مدى توفر المهندسين المؤهلين (Qualified engineers)
	6
	14 (

	4.5.17
	مدى توفر قنوات اتصال بين الشركات والجامعات (Knowledge transfer)
	18
	31 (


رابعاًً: ترتيب الأردن حسب قدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية.

محاكاةً للآثار الناجمة عن الأزمة المالية الراهنة على معظم اقتصادات العالم، قام معهد التنمية الإدارية بإصدار تحليل أوليّ لمقدرة كل دولة من الدول المشاركة في الكتاب على مواجهة الأزمة المالية العالمية وترتيب تلك الدول ترتيباً تصاعدياً على ذلك الأساس، واستند هذا التحليل على قاعدة البيانات الإحصائية للكتاب السنوي بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية والتي يتم الحصول عليها عن طريق النشرات الإحصائية الدولية المنشورة.
جدول [8]: ترتيب الأردن حسب قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمة المالية العالمية
	الترتيب العام
	الدنمارك
	قطر
	إسرائيل
	تايوان
	البرازيل
	الأردن
	ألمانيا
	أيرلندا
	أمريكا
	تركيا 
	بريطانيا
	بلغاريا
	أسبانيا

	الترتيب العام لـ(57) دولة مشاركة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية
	1
	3
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	28
	30
	34
	42
	50


يوضح الجدول أعلاه أن الدنمارك وقطر احتلتا المركز الأول والثالث على التوالي حيث جاءت سنغافورة في المرتبة الثانية في ترتيب الدول حسب استعدادهم وقدرتهم على مواجهة الأزمة المالية. ويعود سبب تصنيف الدنمارك أولاً بين (57) دولة المشاركة في الكتاب السنوي لمرونة بيئة الأعمال والأداء الحكومي فيها بالإضافة إلى استقرار مجتمعها المحلي. في حين تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة (28) حسب هذا التحليل. ومن المقلق أيضاً تدني ترتيب كل من بريطانيا (34) وفرنسا (44) وايطاليا (47) وإسبانيا (50).
كما بيّن الجدول أعلاه أن الأردن أحرز مرتبة متقدمة وهي (23) من أصل 57 دولة، مما يشير ذلك إلى أن الأردن قادر على مواجهة الأزمة المالية وتحقيق الانتعاش المرجو خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً مقارنةً مع الدول الأخرى. فقد أوضح التحليل أن الاقتصادات الصغيرة تتمتع بقدرة أكبر على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة. هذا بالإضافة إلى أن بعض الاقتصادات الصغيرة المشاركة في الكتاب السنوي قد عانت من أوضاع اقتصادية صعبة على فترات زمنية ليست متباعدة مما أدى إلى وضع سياسات أكثر حذراً من الاقتصادات الكبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن معهد التنمية الإدارية قام بترتيب الاقتصادات المشاركة في الكتاب السنوي حسب قدرة واستعداد كل من الحكومة وبيئة الأعمال والمجتمعات المحلية لتلك الدول على مواجهة الأزمة المالية، بالإضافة إلى توقع طبيعة الأداء الاقتصادي خلال الأزمة الراهنة. وفي الجدول التالي يوضح الترتيب التنافسي لبعض الدول المشاركة حسب تلك العوامل: 

جدول [9]: ترتيب الأردن حسب قدرة واستعداد العوامل الأربع على مواجهة الأزمة المالية العالمية
	المؤشر الرئيسي
	الدنمارك
	قطر
	إسرائيل
	تايوان
	البرازيل
	الأردن
	ألمانيا
	أيرلندا
	أمريكا
	تركيا 
	بريطانيا
	أسبانيا

	تنبؤ الأداء الاقتصادي (Economy Forecast)
	8
	2
	12
	9
	34
	6
	23
	50
	27
	51
	37
	53

	الحكومة (Government)
	2
	3
	20
	24
	35
	16
	27
	18
	28
	25
	37
	54

	بيئة الأعمال (Business)
	1
	16
	25
	27
	12
	45
	31
	28
	33
	22
	35
	52

	المجتمع (Society)
	1
	17
	22
	29
	16
	39
	28
	7
	24
	25
	27
	47


يلاحظ من الجدول أن مرتبة الأردن التنافسية حسب التنبؤات للأداء الاقتصادي الأردني خلال الأزمة المالية عالية جداً، ويرجع ذلك إلى أن الأردن يعتبر من الاقتصادات الصغيرة والتي بطبيعة الحالة قادرة على التكييف مع المتغيرات الاقتصادية بشكل أكبر من الاقتصادات الكبيرة كما هو ملاحظ في الجدول أعلاه. كما أن مرتبة الأردن حسب معيار قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة المالية العالمية تعتبر من ضمن الدول المتقدمة.

من ناحية أخرى، تكمن نقطة ضعف الأردن في معيار قدرة بيئة الأعمال على مواجهة الأزمة المالية، وهذا يعود إلى ضعف الإنتاجية للفرد والمؤسسة والى انخفاض قدرة الشركات على التكيف مع التغيرات الاقتصادية. وبما أن قدرة المجتمع الأردني على التكيف مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة ضعيفة مقارنةً مع الدول الأخرى أدى الى انخفاض ترتيب الأردن التنافسي في مؤشر المجتمع (Society).
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